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 بسم الله الرحمان الرحيم
 

 ؛حترمالسيد الرئيس الم

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد
 

الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة  المجلسيشرفني أن أعرض على 

شرو  قانون رق  لمالعدل و التشريع و حقوق الإنسان، بمناسبة دراستها 

المتعلق بالمسطرة  11.22يقض ي بتغيير وتتمي  القانون رق   81.23

 .الجنائية

يونيو  21هذا القانون في اجتماعها المنعقد بتاريخ  مشرو تدارست اللجنة 

بحضور السيد رئيس اللجنة، و عبد السلام بلقشور  ، برئاسة السيد1222

بعرض مفصل أبرز من خلاله أن تقدم الذي ، وزير العدل  محمد أوجار

الداعية إلى هذا مشرو  القانون يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية 

، على عقارات الغير ءلايومواجهة أفعال الاست ،تحصين حق الملكية العقارية

لجنة عهد إليها بتتبع هذا الموضو  تحت إشراف على أساسها تشكلت  التي

وزارة العدل وعضوية ممثلين عن قطاعات حكومية وإدارات عمومية 

عدة اجتماعات تكللت باعتماد مقاربة قضائية ومهنية، والتأمت في  وأجهزة

 .استعجالية شاملة ومتكاملة

إسناد صلاحية  وفي هذا الإطار، أوضح أن مشرو  هذا القانون يهدف إلى 

رئيس المحكمة الابتدائية أو لموضو  الاستيلاء اتخاذ قرار عقل العقار 

بناء على طلب من النيابة العامة، أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف 

باعتباره إجراء تحفظي يسوغ اللجوء وذلك  ،لقاض ي التحقيق أو للمحكمة
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ة من الجرائ  الماسة لما يتعلق الأمر بجريمفي جميع مراحل الدعوى إليه 

 . بحق الملكية

استعرض السيد الوزير مجمل المضامين النصية المكونة لمشرو  هذا و 

سيشكل القانوني  النص ه أن اعتماد هذافي ختام عرضالقانون، ليؤكد 

وحصنا منيعا في وجه مرتكبي  ،إضافة نوعية للترسانة القانونية الوطنية

ق الحماية والرد  يتحقيسه  في وس ،أفعال الاستيلاء على عقارات الغير

 .الأمن العقاري للمغاربةوتوفير  ،المطلوبين
 

 ؛حترمالسيد الرئيس الم

 ؛سيدات والسادة الوزراء المحترمون ال

 ؛ات والسادة المستشارون المحترمون السيد
 

أجمع السيدات والسادة المستشارون على الأهمية الحيوية لهذا 

الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى مشرو  القانون، 

التصدي الفوري والحازم لكل ما من شأنه المساس بحق الملكية، وأكدوا 

على تفاعله  التام مع كل المبادرات التشريعية المتخذة من أجل المحافظة 

 .على الأمن القانوني والعقاري ببلادنا

يندرج " عقل العقار"أوضحت المداخلات أن إجراء  وفي هذا الصدد،

يا بحق ضمن التدابير الوقائية التي يسوغ استعمالها عند المساس جنائ

على أن عدم تحديد نوعية الجرائ  التي يسوغ الملكية، مع التأكيد على 

استعمال عبارات ومفاهي  الركون إلى أساسها تحريك هذه المسطرة، و 

لاسيما في ظل المنظومة القانونية الجنائية المبنية  قانونية تفيد العموم،

على شرعية التجري  والعقاب، قد يؤدي إلى تطبيق هذا الإجراء على غير 

حق الملكية،  باعتباره تدبير وقائي لحماية ،المشر وفلسفة مقصد ونية 
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وهذا مرده بالأساس إلى غياب تشريع وسياسة جنائية متكاملة تحمي الأمن 

من جهة أخرى ثمنت إحدى المداخلات الضمانة القانونية و العقاري، 

المتاحة للأطراف المعنية المتعلقة بالطعن في القرار الصادر بشأن عقل 

من قانون  243سواء أكان بالقبول أو بالرفض، على خلاف الفصل  العقار

 .المسطرة المدنية الذي لا يخول الطعن إلا عند صدور أمر بالرفض

تقدم السيدات والسادة المستشارون بالاقتراحات  ت،ومن هذه المنطلقا

 :التالية

الإسرا  بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، باعتبارهما  

المدخلين الأساسين لسن سياسة جنائية تحدد أركان وعقوبات كل 

الأفعال الجرمية التي من شأنها الاعتداء على حق الملكية المصون 

 ؛ "السطو على العقارات"ريمة بالنسبة لج دستوريا، كما هو الشأن

إسناد البت في الطعن في القرار الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة  

إلى محكمة النقض عوض غرفة " عقل العقار"الاستئناف بشأن 

أ التقاض ي د المشورة بمحكمة الاستئناف، ضمانا للتفعيل الأمثل لمب

 على درجتين؛

سلي  لإحقاق كمدخل بأهمية التحفيظ العقاري  التحسيس 

 .الاستقرار في المعاملات العقارية
 

 ؛السيد الرئيس المحترم

 ؛السيدات والسادة الوزراء المحترمون 

 ؛السيدات والسادة المستشارون المحترمون 

الإشادة بالتفاعل الإيجابي عن عبر السيد الوزير في مستهل جوابه 

، الذي يرمي الهام المستشارين مع مضامين هذا التعديلللسيدات والسادة 

إلى وضع إحدى الآليات القانونية الكفيلة بالإسهام في التصدي لظاهرة 



6 
 

الاستيلاء على عقارات الغير، ومواجهة جميع الأفعال الجرمية الماسة 

 .بالأمن العقاري ببلادنا

مشرو  هذا القانون كان نتاج توافق بين جميع مكونات وأبرز أن 

السطة القضائية والأمانة العامة للحكومة ومجلس النواب في ظل القراءة 

الأولى، إذ يمثل رد فعل قانوني وقضائي اتجاه الممارسات الجرمية التي 

 يمة السطو على العقارات غير واردتزعز  الاستقرار العقاري، مؤكدا أن جر 

عليها في المنظومة الجنائية الوطنية، مما استوجب استعمال  التنصيص

عبارة قانونية تستجمع في ثناياها جميع الجرائ  الماسة بحق الملكية 

العقارية، في انتظار إخراج مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية 

 .بغية إقرار سياسة جنائية تضفي الحماية المطلقة على منظومتنا العقارية

  "عقل العقار"مسطرة أن الأهداف من إقرار أوضح السيد الوزير و 

تبقى واضحة، وأن جميع الجهات المعنية معبأة لتفعيله وفق فلسفة 

الضمانات القانونية، إذ ت  هذه المسطرة بعدد من أحيطت المشر ، كما 

رئيس المحكمة الصادر عن " عقل العقار"فتح إمكانية الطعن في قرار 

، وأفاد أن والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وقاض ي التحقيقالابتدائية 

إسناد البت في الطعن في قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إلى غرفة 

، تعود غاياته إلى التسريع في وثيرة نظام القضاء الجماعيذات  المشورة

في حالة لو أسند هذا  الأداء القضائي، وتفادي إرهاق المتقاضين

 .إلى محكمة النقضالاختصاص 

يقض ي بتغيير  81.23مشرو  قانون رق  و المادة الفريدة عند عرض و 

، وافقت للتصويت المتعلق بالمسطرة الجنائية 11.22وتتمي  القانون رق  

 . بالإجما عليه اللجنة 
 

 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرض السيد الوزير
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القـانون كما أحيل على    مشروع
 اللجنة ووافقت عليه
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